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الكلمات المفتاحية: الخامسة السادسة
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  المسالتان المسألة الخامسة: في اللفظ الدائر بين إفادة حكم شرعي وإفادة وضع لغوي. والسادسة: فيما إذا كان للفظ مسمًّى في اللغة ومسمى في الشرع، فالصوم، والصلاة، فهل هو مجمل أو أنه ليس بمجمل؟ 

II. موضوع المقالة 
  المسألة الخامسة: في اللفظ الدائر بين إفادة حكم شرعي وإفادة وضع لغوي: ومثالهم قوله (: ((الاثنان فما فوقهما جماعة))، وقوله (: ((الطواف بالبيت صلاة))،فإنه يُحتمل أن يكون ذلك إخبارًا منه أن أقل الجمع في اللغة اثنان، وأن الطواف بالبيت في اللغة يُسمى صلاة، ويحتمل أن يكون أفاد أن الشرع جعل الطواف بالبيت صلاة، وجعل الاثنين جماعة؛ فمن الأصوليين من يرى أن هذا مجمل، وذلك من أجل الاحتمال اللازم فيه، وقد ذكرناهم، ومنهم من حمله على المحمل الشرعي، ورأى أن النبي ( إنما بُعث لتعريف الأحكام الشرعية لا لتعريف الألفاظ اللغوية.
المسألة السادسة: فيما إذا كان للفظ مسمًّى في اللغة ومسمى في الشرع، فالصوم، والصلاة، فهل هو مجمل أو أنه ليس بمجمل؟ 

القول الأول: الأكثرون من الأصوليين يرون أنه ليس بمجمل، بل اللفظ محمول على الشرعي؛ لأنه ( بعثلبيان الشريعة لا اللغة، ولأن الشرع طارئ على اللغة وناسخ لها، فالحمل على الناسخ المتأخر أولى، ولهذا ضعَّفوا قول: ((من حمل الوضوء من أكل لحم الجزور على النظافة بغسل اليد)).
القول الثاني: أنه مجمل، ونقله الأستاذ أبو منصور عن أكثر الشافعية، وبه قال القاضي أبو بكر، وقال الغزالي: ولعله فرَّعه على مذهب من يُثبتوا الأسامى الشرعية، وإلا فهو منكر له.
القول الثالث -وهو المختار عند الغزالي-: التفصيل بين أن يرد مثبةً، فيُحمل على الشرعي، كقوله: ((إني إذا صائم)) فيستفاد منه صحة نية النهار، وإن ورد منفيًّا فإنه مجمل لتردُّده بينهما، كالنهي عن صيام يوم النحر، وأيام التشريق، فلا يُستفاد منه صحة صومهما من جهة أن النهي عن الممتنع ممتنع، وهذا منه بناءً على أصله أن النهي لا يقتضي الفساد، ثم هو مع ذلك لا يقول: بأنه يقتضي الصحة.
القول الرابع: لا إجمال أيضًا، والمراد في الإثبات الشرعي وفي النهي اللغوي، واختاره الآمدي؛ لتعذر حمله على الشرعي، لأن الشرعي يستلزم الصحة والنهي غير واضح، والصحيح المذهب الأول، ولهذا اتفقوا على حمل قوله (: ((دع الصلاة أيام أقرائك)) على المعنى الشرعي معأنه في معنى النهي. 
لكن إذا إذا تعذَّر الحمل على الشرعي فماذا يكون الحكم؟ 
قال الإمام الزركشي: إن قلنا بالأصح أنه يُحمل على الشرعي، فلو تعذر، ولم يمكن الرَّدُّ إليه إلا بضرب من التجوُّز، فهل يُحمل على اللغوي، أو يكون مجملًا، أو يرد إلى الشرعي، فيه ثلاثة مذاهب، واختار الغزالي الإجمال، قال: ولم يثبت أن النبي ( لم ينطق بالحكم العقلي، ولا بالاسم اللغوي، ولا بالحكم الأصلي؛ فترجيح الشرعي تحكُّم.
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